الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة
مداخلة مراجعة موازنة 2013 في
جلسة مساءلة وزير المالية

الاثنين  24/3/2013
الملاحظات الايجابية:
1) يدرك المجتمع المدني وجود خلل بنيوي للموازنة منذ انشاء السلطة الفلسطنية في جانبي " بابي" الموازنة. 
الخلل الأول في باب الايرادات لاعتمادها على المساعدات الدولية ما يجعل القدرة على التنبأ غير ممكن في هذا الجانب من ناحية الالتزام وطبعا من ناحية الترجمة الفعلية أي التدفق للمساعدات.
الخلل الثاني في باب النفقات حيث تضعف فاتورة الرواتب التي تشكل أكثر من نصف الموازنة قدرة الحكومة على التصرف بالمال العام واستخدامه بالشكل الأمثل على البنود الأخرى والقطاعات المختلفة .

2) لاحظ المجتمع المدني انفتاحا من قبل وزارة المالية بخصوص عرض الخطوط الاساسية لموازنة العامة للعام 2013 سواء كان ذلك بالاجتماعات التي جرت مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني بدعوة من وزارة المالية من ناحية، والتقدم في عملية اعداد موازنة المواطن. وهنا نود أن نشيد بتجاوب الوزارات التي تم الحديث معها لعرض موازنتها والسياسات التي تقوم بها.
هذا الانفتاح من قبل الحكومة على مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة يدل على أن الشراكة في صناعة القرار، وعلى الرغم من أنها في بداية الطريق، إلا أنها ممكنة وستعزز من مفهوم المواطنة والحكومة المساءلة.


لا يرى الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة أن هناك تغييرا جوهريا في هيكلية الموازنة. فقد أبقت على موازنة البنود على الرغم من تسميتها بموازنة البرامج والأداء بدليل عدم وجود معلومات واضحة حول البرامج والمشاريع المخصصة لكل قطاع من قطاعات الموازنة، وموازنة كل مشروع واحداثات التوظيف الخاصة بكل برنامج وعدد المستفيدين.
خلت الموازنة من معلومات حول الآليات التي ستتبعها الحكومة لضمان تطبيق سياساتها وتحقيق خطط التنمية؛ بحيث لا يوجد شرح حول كيف ستعكس الموازنة أولويات الخطة وكيف ستخدم أهداف هذه الخطة.

· أن انخفاض صافي الايرادات المحلية خلال العام 2012 مقارنة مع العام 2011 هو نتيجة انخفاض ايرادات الجباية المحلية بنسبة 5% خلال نفس الفترة. 
· بالنسبة للنفقات الجارية وصافي الإقراض، ارتفعت النفقات الجارية بمقدار 9% خلال العام 2012 مقارنة مع ما تم توقعه في مشروع موازنة 2012. أي بحوالي 115 مليون دولار في النفقات التشغيلية وهذا يتنافى مع السياسة التقشفية المعلنة من قبل الحكومة

تشير موازنة 2013 الى زيادة النفقات التشغيلية والرأسمالية (2.4% و271.4%) 

المبالغ مليون دولار

	البند
	فعلي 2012
	موازنة 2013
	معدل التغير

	النفقات التشغيلية
	577
	591
	2.4

	النفقات الرأسمالية
	7
	19
	271.4


تشير موازنة 2013 الى زيادة في الانفاق  بمقدار 500 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي (من 3.560 مليار دولار الى 4.059 مليار). 

الزيادة هنا في الرواتب حولي 164 مليون دولار، ونفقات تحويلية 140 مليون دولار، والنفقات التشغيلية بمقدار 14 مليون دولار.  


ما زال الرواتب تشكل أكثر من نصف الموازنة العامة (أي 56%) واذا اضيفت اليها 5% حصة الحكومة في التقاعد فإنها تصل الى 60% تقريبا من الموازنة. مقارنة مع 21 – 31% حصة الرواتب في دول المنطقة. 

هذا الخلل الهيكلي يجعل من الموازنة بشكل دائم مستنزفة وغير قادرة على التطوير أو المساهمة فيه

السؤال الذي يطرحه الفريق الأهلي هل لدى الحكومة خطة برنامج لتقليص فاتورة الرواتب على المدى المتوسط لتغيير من الخلل الهيكلي هذا.

وهل لدى الحكومة خطة لتدوير الموظفين خاصة في المجالات التي بها نقص مثل الضابطة الجمركية في مناطق "ج" في حين هناك أعداد كبيرة من الأمن يقطنون في هذه المناطق.

وما هي خطة الحكومة في القضاء على الموظف الوهمي؟ 


الانتكاسة التي جرت في العام 2012 هو ارتفاع صافي الاقراض من 93 مليون متوقعا في موازنة عام 2012 الى 251 مليون دولار.

كما أن الحكومة لم توضح كيف ستحل مشكلة الديون المتراكمة لصالح البلديات وشركات توزيع الكهرباء، بل ان الاتفاقية مع المخيمات أحدثت بلبلة في الشارع الفلسطيني أكثر من حل الاشكالية. 

وأيضا اقتطاع الأموال من رواتب موظفي قطاع غزة في هذا الشهر دون وضوح الاجراءات والاتفاقيات ما بين سلطة الكهرباء في الضفة و"نظيرتها" في القطاع أحدث أعاد من جديد غياب الوضوح في الاجراءات والسياسات التي تتبعها الحكومة في التعامل مع هذه المسألة.

لكن اليوم نتحدث عن ديون المياه التي تقدر بمليار شيقل ودفع الحكومة ثمن تصفية مياه الصرف الصحي وهي أيضا تكلفة كبيرة
                           
أولا: الاشكالية الأولى في التهرب الضريبي تتعلق بالعلاقة مع الاسرائيليين وحول موضوع المقاصة، فأين وصلت المفاوضات أو التفاهمات مع الاسرائيليين حول فتح شاشة العرض الخاصة بالمستوردات. وما هي الاجراءات المتخذة لتشجيع المستوردين "التجار" على الافصاح أو تقديم فواتير المقاصة.

وثانيا: ما زال تحصيل الايرادات المحلية  دون المستوى ففي العام الماضي تحقق حوالي 90% فقط مما هو متوقف لكن أيضا ما زال التوسع الافقي غير فعال خاصة في قطاع المهن الحرة. مما يطرح تقصير وزارة المالية في بناء بنك معلومات المكلفين الالكتروني وربط دوائر وزارة المالية والمؤسسات الحكومية الكترونيا وفقا لبرنامج موحد خاص بالمكلفين يساعد في خفض التهرب الضريبي وتحديد تقديرات الاعمال للمكلفين ودخولهم، خاصة المهنيين أي التوسع في الأفقي في الجباية.  


قدرت أموال المقاصة الخاصة بقطاع غزة بحوالي  20 %  أي ما بين 80 – 90 مليون شيكل شهري. وقد جرى اتفاق ما بين الحكومتين في الضفة والقطاع على تمرير فواتير المقاصة لوزارة المالية في الضفة لتتمكن من تحصيلها ويستفيد منها الفلسطينيون بدلا من هدرها بل أيضا ذهابها الى خزينة الحكومة الاسرائيلية .

لكن لم تكن بنود الاتفاق ما بين الحكومتين واضحا للشعب الفلسطيني، ولماذا لم يتم الاستمرار بتطبيق الاتفاق ولماذا تأخرت الحكومة في الاعلان عن "فشل" الاتفاق هذا 


تنص الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي ان قيمة ضريبة المغادرة 26 دولار تقسم مناصفة بين الجانبين على ان يتم خصم دولار واحد عن كل مسافر من حصة الجانب الفلسطيني تخصص لصيانة المعبر (12 دولار للجانب الفلسطيني/ و14 دولار للجانب الإسرائيلي عن كل مسافر) وهو ما يتم تحويله للجانب الفلسطيني منذ عام 1995 رغم قيام الجانب الإسرائيلي برفع قيمة رسم المغادرة إلى نحو 39 دولار. (واليوم حوالي 41 دولارا)

تشير بيانات وزارة المالية ان الفرق بين ما يحول للجانب الفلسطيني من مستحقاتها من رسوم المعابر وبين ما تجيبه إسرائيل من رسم المغادرة في الفترة من 1/1/2008 وحتى 1/3/ 2012 فقط يزيد عن 160 مليون شيكل ناهيك عن الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2008. 

هذا يعني ضياع ملايين الشواقل بسبب غياب المتابعة من الجهات ذات العلاقة بالموضوع من أجل ضمان تحويل المستحقات كاملة. 

غياب المتابعة مع الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات والاستسلام لما يفرضه من تغييرات. 


ما زلنا نرى شراء سيارات حكومية جديدة بل استئجار أخرى، واستخدام السيارات الحكومية سواء تلك المخصصة للحركة أو الاستخدام الشخصي بشكل غير رشيد، كما أن توزيع المحروقات بحاجة لمعالجة خاصة في قطاع الأمن. 

بلغ عدد السيارات الحكومية عام 2010 حوالي 6500 سيارة منها 4300 لأجهزة الأمنية والرئاسة الفلسطينية

وحوالي 2200 سيارة في الجهاز المدني بموجب قرار مجلس الوزراء ت استثناء 1600 سيارة باعتبارها عهدة شخصية وسيارات حركة فيما تم شراء 570 سيارة من قبل الموظفين 

لكن بعد قرار مجلس الوزراء تم شراء 70 سيارة منها سيارات Jeep تم شرائها على حساب المشاريع كما تم استئجار 40 سيارة وكلها لوزارو المالية

وهي مسائل يمكن ضبطها.

ونعتقد في المجتمع المدني، في هذا الجانب، أنه يمكن تبني قاعدة

"ضرورة توزيع الإمكانيات المتوفرة وفقا للأولويات"


فيما يتعلق بالدين العام غياب الوضوح في عملية ادارة الدين العام وطرق معالجته خاصة أن الدين الأكبر من الدين هو الدين المحلي الذي له تأثيرات سيئة على الاقتصاد الوطني من ناحية بالاضافة إلى الاقتراض ألقسري نتيجة عدم دفع المستحقات للموردين. 
بلغ الدين العام حوالي 4 مليار دولار منها حوالي 1,1 مليار ديون خارجية فيما بلغ الدين المحلي للبنوك حوالي 1,4 مليار بالإضافة الى مليار ديون هيئة التقاعد الفلسطينية  حوالي 534 مليون دولار.
لا توجد خطط واضحة في الموازنة للعام 2013 حول كيفية حل الدين المحلي خاصة القروض للبنوك و المتأخرات للموردين.


يرى الفريق الأهلي أن تعدد المؤسسات العامة يزيد من الضغط على الموازنة العامة وزيادة في الانفاق بالإضافة الى ضياع المساءلة والمحاسبة.

كما أن تخوفاته تزداد لضياع مساءلة المؤسسات غير الوزارية وكذلك عدم استقرار مفهوم شفاف لمعنى الاستقلال المالي والإداري حيث لا زال مفهوم الاستقلال المالي والإداري غير واضح وذلك لاستمرار عدم اقرار وصدور الأنظمة المالية والإدارية لمعظم هذه المؤسسات، مما شجع بعض القائمين عليها على التفرد المطلق في ادارة هذه المؤسسات دون رقيب، وتصرف البعض منهم وفق مفهوم أن الاستقلال المالي والإداري ومفهوم الرقابة هما مفهومان متناقضان ينفي أحدهما الآخر، مما يضعف من الشفافية في عمل بعض هذه المؤسسات.


ينص النظام المالي على بعض الامتيازات والنفقات التي قد تكون ضرورية في الوضع الطبيعي لكن في الحالة الفلسطينية باعتقادنا بحاجة الى تعديلات جوهرية سواء كانت مهمات السفر والتنقل والمكافآت وغيرها من الامتيازات الخاصة بكبار الموظفين.


لم يحقق خلال العام الماضي انتاج قانون للضمان الاجتماعي. واضح أن خوف القطاع الخاص والأهلي من الالتحاق بهيئة التقاعد العام بسبب عدم الثقة نتيجة لتراكم الديون على وزارة المالية لصالح الهيئة.


هل سيشهد العام الحالي انطلاق النظام الوطني التأمين الصحي؛ بحيث يجري توفير تأمين صحي شامل وإلزامي. في ملامحه فصل الجهة المشرفة عن مقدم الخدمة. وتقديم وزارة الصحة فقط بعض الخدمات الأساسية كالرعاية الأولية وما تشمله من تطعيمات. وتشتري الخدمة من القطاعات المختلفة وفقا لسلة خدماتها.  

طبيعة الموازنة 





النفقات الجارية وصافي الاقراض





الموازنة ليست تقشفية





رواتب الموظفين 





صافي الاقراض 





التهرب الضريبي  





أموال المقاصة الخاصة بقطاع غزة 





رسوم المعابر والمتابعة





السيارات الحكومية





الدين العام





دمج المؤسسات العامة غير الوزارية





النظام المالي








الضمان الاجتماعي





التأمين الصحي الشامل








10

